المحاضرة السابعة
التاجــر والمحــل التجــاري
  أولا / التــــــاجـر 

   1 -  أهمية تحديد صفة التاجر : نجد أن للتاجر كأشخاص طبيعية أو معنوية نظام قانوني خاص بهم فلهم حقوق مقتصرة عليهم كحق الترشح والانتخاب للغرف التجارية التي تهتم بشؤونهم ويلتزمون بما يفرضه القانون من التزامات ، كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية والخضوع لضرائب معينة يحددها القانون .

  2 –  شروط اكتساب صفة التاجر :  تعرضت لهذه الشروط المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري بنصها : '' يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا  ويتخذه مهنة معتادة له ، ما لم يقضي القانون خلاف ذلك . ''

   وعليه فكل من يباشر الأعمال التجارية على وجه الامتهان يعد في نظر القانون تاجرا. وتثبت هذه الصفة بكافة طرق الإثبات .

  أ – القيام بالأعمال التجارية على وجه الامتهان 

      لا يكفي أن يباشر الشخص الأعمال التجارية ليعد تاجرا، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من اتخاذ تلك 

الأعمال مهنة معتادة له ، و أن يباشرها بصفة منتظمة و على وجه الاستقلال .

* الاعتيـــاد: وهو عنصر مادي، مفاده تكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة، ومن ثم 
فان القيام بعمل تجاري عارض لا يكفي لتكوين عنصر الاعتياد واكتساب صفة التاجر 

* القصــد: هو العنصر المعنوي للمهنة فيجب أو يكون الاعتياد بقصد اتخاذ وضعية معينة، هي الظهور بمظهر صاحب المهنة.ولكن إذا اعتاد صاحب عقار مثلا سحب ســفتجات على مستأجريه بقيمة الأجرة ، فانه لا يعتبر تاجرا ، وان كان يقوم بعمل تجاري ، لأنه يعيش من تأجير العقار وليس من سحب السفتجات على مستأجريه ، او اعتياد المدين في تسديد ديونه قبول سفتجات مسحوبة عليه من طرف دائنيه .
* الاستقـــلال: يجب أن يتم الاعتياد على وجه الاستقلال أي قيام شخص بأعمال تجارية لحسابه الخاص.فإذا قام شخص بأعمال تجارية لغير حسابه، فلا يتحمل تلك المخاطر، ومن ثم لا يكتسب صفة التاجر. و بناء على ذلك فالموظفون وعمال المحلات التجارية لا يعتبرون تجارا. إلا أن الشريك في شركة التضامن يعتبر تاجرا سواء اشترك في الإدارة أو لم يشترك وذلك لأنه يسال عن التزامات الشركة على وجه التضامن. أما الشريك في شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة فلا يعتبر تاجرا ولا يسال عن التزامات الشركة إلا بقدر الحصة التي قدمها.

   ملاحظة: الأصل في التجارة أن تتم علانية ومعظم التجار يخصص مصاريف للدعاية والإعلانات لمشاريعها التجارية. غير انه أحيانا قد يحترف شخص الأعمال التجارية مستترا وراء شخص أخر لأسباب كثيرة وفي هذا الصدد ثار خلاف كبير في الفقه حول من يعتبر تاجر ؟ 

ب –  الأهلية التجارية :   تشترط الأهلية التجارية للتجار الإفراد دون الشركات التجارية ، فلا يكفي للشخص الطبيعي ممارسة الأعمال التجارية لاكتساب صفة التاجر بل لابد أن تتوفر فيه الأهلية القانونية لاحتراف التجارة ، وان الأهلية التجارية هي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية ، بحيث يكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها .

   هذا ولم يتطرق القانون التجاري الجزائري لأهلية الاتجار مما يجعلنا نعود إلى القواعد العامة، إذ يقضي التقنين المدني الجزائري بالمادة 40 منه بان سن الرشد تتحدد بتسع عشرة كاملة. وعلى ذلك فان كل شخص بلغ سن 19 سنة ، يجوز له مزاولة التجارة طالما كانت أهليته كاملة ، ولم يصب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه والغفلة وهو ما نصت عليه المواد 42/43  من القانون المدني .

* أهلية القاصر :

      لقد تطرق المشرع التجاري الجزائري في المادة الخامسة  (05) منه على انه :'' يجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية .

  - إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة ن فيما إذا كان والده متوفى أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم .

  - ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري.
  وتضيف المادة السادسة (06) أن ذوي شان القاصر يجوز لهم أن يقيدوا الإذن لان هدفهم يتمثل دائما في تحقيق مصلحة القاصر ، وبالتالي فان القاصر لا يتمتع بأهلية الاتجار إلا في الحدود التي رسمها له الإذن المصادق عليه في المحكمة ، ما يعني أن جميع التصرفات التي تكون في إطار الإذن تعتبر صحيحة وتكسبه صفة التاجر ، أما التصرفات التي  تخرج عن الحدود المرسومة في الإذن فيجوز له أن يتمسك بإبطالها لمصلحته ( البطلان النسبي ) ولا تكسبه صفة التاجر ، هذا فيما يخص الأموال المنقولة .

   أما فيما يخص الأموال العقارية فان القانون لا يجيز للقاصر التصرف فيها إلا بعد إتباع الإجراءات الشكلية المتعلقة ببيع أموال القصر وعديمي الأهلية ، لكن يجوز لهم أن يرتبوا التزاما أو رهنا .

أما إذا مارس القاصر التجارة دون إذن ولي أمره فلا يكتسب صفة التاجر ويمنع شهر إفلاسه ولا يمكن تطبيق أحكام القانون التجاري عليه وبالتالي تقع تصرفاته باطلة بطلانا نسبيا لمصلحته ، وإذا تمسك بإبطال تصرفاته وجب عليه أن يرد للطرف الأخر الفائدة التي عادت إليه من جراء تنفيذ العقد كي لا يثرى على حساب الغير.
 

*أهليـة المـرأة المتـزوجـة :

    للمرأة المتزوجة في القانون التجاري الجزائري الأهلية الكاملة لمباشرة التجارة ، وذلك دون قيد شانها شان الرجل ، هذا ما نصت عليه المادة الثامنة (08) من القانون التجاري الجزائري :'' تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها .'' كما أن المرأة التي تقوم بمساعدة زوجها في البيع بالتجزئة لا تكتسب صفة التاجر ، ولا يعتبر عملها إلا مجرد المساعدة التي تنجم عن رابطة الزوجية  ، وهذا ما تشير إليه المادة السابعة (07) من نفس القانون بعد تعديلها والتي نصت على انه :'' لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه ، ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا .''
  

* الأجنبــي وممــارسة التجــارة:
يعتبر الأجنبي الذي بلغ سن 19 كاملة كامل الأهلية لمباشرة التجارة في الجزائر ن ولو كان ناقص الأهلية طبقا لقانون دولته.والسبب في ذلك هو رغبة المشرع في التسوية بين جميع الأشخاص البالغين وعدم توفير حماية خاصة للأجانب، وأكثر من ذلك أراد المشرع أن يوفر الحماية والثقة للمواطنين الجزائريين في تعاملهم مع الأجانب.
   















